الإجابات النموذجية

سلطنة عمان

القسم الأول:قانون التجارة 




(34علامة)
السؤال الأول:






(21علامة)



(أ)لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة :
    أولا : كل تاجر شهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره.(علامتين)

    ثانيا : كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التقصير أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.  (علامتين) 
  العقوبة المترتبة على المخالفة:  يعاقب كل من خالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال

 (علامتين).
(ب) النقل المصرفي (التحويل المصرفي): عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه ، وفي الجانب الدائن من حساب آخر .

(علامتين) 
ويستخدم النقل المصرفي  لتحقيق ما يأتي : 
أ - نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين .(علامتين) 
ب - نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين .
(علامتين) 
وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله . وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر وجب أن يذكر اسمه في أمر النقل










(علامتين)
(ج)يتم تظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية عن طريق  كتابة التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر .








(علامتين)

التظهير على بياض حكمة انه تظهير ناقل للملكية





(علامتين)
إذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل : 
1 - أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .





(علامة)

2 - أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر . 



(علامة)

3 - أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها


(علامة)
السؤال الثاني:






(13علامة)
(أ)الشيك هو: ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بان يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامله.     (علامة ونصف)

يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية : 





(3علامات ونصف)
1 - لفظ " شيك " مكتوبا في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها . 
2 - تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه . 
3 - اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) . 
4 - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
5-أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 
6 - مكان الوفاء . 
7 - توقيع من انشأ الشيك ( الساحب) .
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: (3علامات) 
أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب . 
ب - إذا خلا من بيان مكان وفائه ، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه ، فان ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
ب-حدد المقصود بالمصطلحات التالية :- 


(5علامات)
1.الوكالة بالعمولة للنقل: عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة ، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل ، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة ، سرت أحكام عقد النقل ، ما لم يتفق على غير ذلك.











(علامة)
2.عقد الإيداع في المخازن العامة: عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب صكوك تمثلها ويصدرها المخزن العام. ويعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في المواني. 









(علامة) 
3.وكالة العقود: يحدد الاتفاق الأجر الذي يتقاضاه وكيل العقود. ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة تحتسب على أساس ثمن البيع إلى العملاء.





(علامة)
4.خطاب الضمان: تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له ( الآمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر ( المستفيد ) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب . ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.








(علامة)  
5.الصلح الواقي من الإفلاس: هو الصلح الذي يعقده التاجر الذي يوشك على الإفلاس مع دائنيه بموافقة المحكمة ودائنيه بحيث يمتنع على الدائنين طلب شهر الإفلاس طالما الصلح قائما


    (علامة)
القسم الثاني:قانون الشركات 




(33علامة)
 السؤال الأول:






(15علامة)
(أ) تحل الشركة التجارية لأي من الأسباب التالية وذلك مع مراعاة الأسباب الخاصة بكل شركة:
1- حلول الأجل المعين للشركة أو تحقق أي حدث يستوجب الحل ويكون منصوصا عليه في عقد تأسيس الشركة أو نظامها.








(علامة ونصف)
2- تحقيق الغاية التي أسست من اجلها الشركة أو استحالة تحقيق هذه الغاية.
(علامة ونصف)
3- انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم في رأسمال الشركة إلى شريك واحد.
(علامة ونصف)
4- إفلاس الشركة أو خسارة كامل رأسمالها أو معظمه إذا حالت هذه الخسارة دون استعمال ما تبقى من رأس مال استعمالا مجديا.








(علامة ونصف)
5ـ- اتفاق الشركاء على حل الشركة.





(علامة ونصف)
6- إذا قضت هيئة حسم المنازعات التجارية بحل الشركة بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة ومن اجل احد الأسباب السالفة الذكر أو من اجل أي سبب آخر يحد جديا من إمكانية الشركة من تحقيق غايتها. (علامة ونصف)
(ب) يحظر على المديرين أن يقوموا بالأعمال التالية، ما لم يرخص لهم صراحة بالقيام بها بموجب عقد تأسيس الشركة أو بقرار صادر بالإجماع عن جميع الشركاء: 

(6علامات لكل نقطة علامة ونصف)

أ- التبرعات، ما عدا التبرعات التي يتطلبها العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية.
 
ب- بيع جميع موجودات الشركة أو قسم هام منها. 
ج- إجراء الرهن أو التأمين على موجودات الشركة إلا لضمان ديونها المترتبة في سياق أعمال الشركة الاعتيادية. د- كفالة ديون الغير، ما عدا الكفالات المعقودة في سياق العمل الاعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة.  

السؤال الثاني:






(18علامة)
(أ) لا يجوز لشركة مساهمة أن تصدر سندات ما لم تتوفر الشروط التالية:
1- أن يكون قد تحرر رأسمال الشركة المكتتب به بكامله. 


(علامتين)

2- أن لا يزيد على رأس مال الشركة مجموع القيمة الاسمية لكافة السندات التي أصدرتها الشركة ولم تسدد بعد بالإضافة إلى مجموع القيمة الاسمية للسندات التي تعتزم إصدارها. ولا يطبق هذا الشرط على القروض التي تجريها المصارف عن طريق إصدار سندات . 




(علامتين)

3- أن لا يمنع نظام الشركة إصدار سندات وأن تسمح جمعية عامة عادية وفقا للأصول بإصدار معين(علامتين).  

(ب) يجب أن يكون لدى الشركة المحدودة المسؤولية مراقب حسابات واحد على الأقل تعينه جمعية الشركاء في احد الأحوال التالية: 
1- إذا زاد عدد الشركاء على العشرة. 



(علامة ونصف)

2- إذا فاق رأسمال الشركة خمسين ألف ريال عماني. 

(علامة ونصف)

3- إذا نص عقد تأسيس الشركة على تعيين مراقبي حسابات. 
(علامة ونصف)

4- إذا طالب شريك أو أكثر يمثلون خمس رأسمال الشركة على الأقل بتعيين مراقب حسابات. 
(علامة ونصف) 

(ج) يتألف اسم شركة التضامن من أية كلمة كما يمكن أن يشتمل على اسم شريك في الشركة أو أكثر شريطة أن لا يكون اسم الشركة مضللا لغايتها أو هويتها أو هوية أعضائها ويجب أن يتبع اسم الشركة أينما ظهر بكلمة (تضامنية).








(3علامات)

 وكل شخص غير شريك يوافق على أن يدرج اسمه في اسم الشركة يصبح مسئولا عن ديون الشركة كشريك متضامن تجاه أي شخص ثالث حسن النية يعول على هذا الاسم. 


(3علامات) 

القسم الثالث: ضريبة الدخل 




(33علامة)
السؤال الأول:






(15علامة)
(أ)إذا تبين عند ربط الضريبة على شركة عن أية سنة ضريبية تحقق خسارة في هذه السنة فان قيمة الخسارة تنقل للسنة التالية ويتم خصمها عند ربط الضريبة على هذه الشركة عن السنة الضريبية التالية، وأي جزء من الخسارة لا يتسنى خصمه في هذه السنة ينقل ويخصم عند ربط الضريبة عن السنوات الضريبية التالية، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل أو خصم الخسارة لأكثر من خمس سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها، كما لا يجوز نقل أو خصم الخسارة التي تتحقق خلال فترة إعفاء الشركة من الضريبة، وتستثنى من ذلك الشركات التي تعفى من الضريبة بسبب مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في بنود الفقرة 1 من المادة 51 مكرر من قانون ضريبة الدخل، فيجوز نقل وخصم صافي الخسارة التي تتحقق خلال سنوات الإعفاء الوجوبي لأي عدد من السنوات الضريبية حتى تتم تسويتها نهائيا. 








(7علامات)
(ب) 1 -إذا كان لدى الأمين العام  أسباب معقولة للاعتقاد بأن الغرض الأساسي أو أن احد الأغراض الأساسية لأي تصرف (سواء كان سابقا أو لاحقا لبدء سريان هذا القانون) كان تفادى أو تخفيض الالتزام الضريبي عن أي سنة ضريبية ، فانه يجوز له ، أن رأى بمقتضى العدالة والمعقولية ، أن يأمر بإجراء التسوية اللازمة في شأن الالتزام بالضريبة وذلك حسبما يراه مناسبا لمنع تفادى أو تخفيض الالتزام بالضريبة الذي كان سينتج عن ذلك التصرف 

   على أن حكم هذه الفقرة لا يسرى على أن تصرف يكون الغرض الأساسي منه أو احد أغراضه الأساسية هو أن يؤول إلى شركة مكونة لهذا الغرض نشاط يقوم به فرد أو جماعة معا
 (4علامات) 
          2 -دون المساس بعمومية الصلاحيات المخولة بموجب الفقرة (1) ، فان الصلاحيات المخولة بمقتضاها تشمل : 







(4علامات)
                 ( أ )
إخضاع شركات لضريبة ما كانت لتخضع لها أصلا لولا هذه التسويات ، أو كانت تخضع بدونها لضريبة أقل 
                  (ب)
ربط الضريبة بمقدار أكبر مما كان ممكنا دون إجراء هـذه التسويات           
السؤال الثاني






(18علامة)
(أ)عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة عن أي سنة ضريبية لا يجوز خصم مبلغ ما:

   1.يتعلق بأي ضريبة مفروضة بموجب هذا القانون أو سدد على حساب أي ضريبة على أرباح الشركات أو ضريبة ذات طبيعة مماثلة.






(علامة ونصف)
   2.يتعلق بأي مصروفات رأسمالية تكبدتها تلك الشركة وفقا للجدول الأول.
(علامة ونصف)

   3.يتعلق بأية مصروفات يعتبرها المدير غير مناسبة ومعقولة بالمقارنة مع قيمة الخدمات المقدمة أو لأي اعتبارات أخرى متعلقة بها.






(علامة ونصف)

   4.يتعلق بأي مصاريف أو خسارة يمكن استردادها بموجب أي تأمين أو عقد أو مطالبة بالتعويض. (علامة ونصف)

   5.يتعلق بأي من المصروفات أو التكاليف المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التي تك تكبدها لتحقيق الدخل الذي يكون قد أعفي من الضريبة.





(علامة ونصف)
   6.يتعلق بأي خسارة تكون قد تحققت من بيع الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية. (علامة ونصف)
(ب)لا يجوز للأمانة العامة إجراء ربط عن أي سنة ضريبية بعد انقضاء المدد التالية:

    1.خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 26 من قانون الضريبة، وتبدأ من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها إقرار الدخل النهائي عن هذه السنة الضريبية.

(علامتين ونصف)
   2.خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من المادة 26 من قانون الضريبة، وتبدأ من التاريخ الذي يثبت فيه أن الدخل الذي تم الربط عليه يقل عن الدخل الحقيقي للشركة.
(علامتين ونصف)

  3.خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 26 من قانون الضريبة، وتبدأ من نهاية السنة الضريبية التي صدر خلالها القرار أو الحكم.




(علامتين ونصف)

 -ولا يتم التقييد بهذه المواعيد ويتم إجراء الربط في أي وقت في الحالات التي يثبت فيها إخفاء الشركة لعنصر أو أكثر من عناصر النشاط أو الدخل الخاضع للضريبة أو استعمال الغش أو الوسائل الاحتيالية.
(علامة ونصف)

تحدث عن حالات الربط الذي يجريه مدير ضريبة الدخل .

(9علامات)
